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هد الدولي الخاص بالحقوق   الع
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  الدورة الثامنة والتسعون

   ٢٠١٠مارس / آذار٢٦-٨

  آراء    

  ١٦٢٩/٢٠٠٧البلاغ رقم     
من وني، تمثله المحامية ريانا مال(روبرت جون فاردون   : منالمقدم

  )مؤسسة الخدمات القانونية للسجناء في كويترلاند
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أستراليا  :الدولة الطرف
 ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٩ و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١  :تاريخ تقديم البلاغ

  )تاريخ الرسالتين الأوليين(
 ـ ٩٧قرار المقرر الخاص المُتخذ بموجب المادة         :الوثائق المرجعية ن  م

 كانون  ٣النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في        
  )لم يصدر في شكل وثيقة (٢٠٠٧ديسمبر /الأول

  ٢٠١٠مارس / آذار١٨  :تاريخ اعتماد الآراء
أمر احتجاز وقائي بعد استكمال عقوبة الـسجن          :الموضوع

  على جرائم جنسية
  لا توجد  :المسائل الإجرائية

__________ 

 .أصبحت هذه الوثيقة علنية بقرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  *  
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مـة مرتين علـى نفـس الجُـرم؛        حظـر المحاك   :المسائل الموضوعية
  الاحتجاز التعسفي

  ٩ من المادة ١؛ والفقرة ١٤ من المادة ٧الفقرة   :مواد العهد
  لا يوجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الـنص المرفــق          ٢٠١٠مارس  / آذار ٨في    
البروتوكول الاختياري بشأن الـبلاغ      من   ٥ من المادة    ٤باعتباره آراء اللجنة بموجب الفقرة      

  .١٦٢٩/٢٠٠٧رقم 
  ]مرفق[
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )الدورة الثامنة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

  **١٦٢٩/٢٠٠٧البلاغ رقم     
من تمثله المحامية ريانا مالوني، (روبرت جون فاردون   : منالمقدم

  ) الخدمات القانونية للسجناء في كويترلاندمؤسسة
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أستراليا  :الدولة الطرف
 ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٩ و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١  :تاريخ تقديم البلاغ

  )تاريخ الرسالتين الأوليين(
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     للجنة المعنية بحقوق الإنسان   إن ا   

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٨ في وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٦٢٩/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

وجب البروتوكول الاختيـاري الملحـق      الإنسان بالنيابة عن السيد روبرت جون فاردون بم       
  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 كل المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد الأزهري بوزيد،       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          **  
السيد محجوب الهيبة، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيدة هيلين كيلر، والسيد            والسيدة كريستين شانيه، و   

راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل ريفـاس              
  .بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين

 .وثيقة برأي فردي وقَّعه عضوا اللجنة السيد كريستر تيلين والسيدة زونكي زانيلي ماجوديناوذُيلت هذه ال  
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
جون  روبرت   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٩ و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١لاغ المؤرخ   قدم هذا الب    -١

 أنه  ويدّعي صاحب البلاغ  . ١٩٤٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦فاردون، وهو مواطن أسترالي ولُد في       
وتمثـل  .  مـن العهـد  ٩ من المادة    ١ والفقرة   ١٤ من المادة    ٧ضحية انتهاك أستراليا للفقرة     

  . الخدمات القانونية للسجناء في كويترلاندصاحب البلاغ ريانا مالوني من مؤسسة
  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

 سـنة   ١٤ حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمـدة         ١٩٨٩يونيه  / حزيران ٣٠في    ١-٢
/  تـشرين الأول   ٣لقيامه باغتصاب امرأة ومباشرتها في الدبر والهجوم غير المشروع عليها في            

ولم يرتكب صاحب   . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣٠يوم  وانقضت فترة السجن    . ١٩٨٨أكتوبر  
  .١٩٨٨أكتوبر / تشرين الثاني٣البلاغ أي جريمة منذ 

مرتكبـو الجـرائم    ( دخل قانون السجناء الخطـرين       ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٦وفي    ٢-٢
 قدم المحامي   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٧وفي  .  حيز التنفيذ في كويترلاند    ٢٠٠٣لعام  ) الجنسية

يترلاند طلباً بموجب هذا القانون لإصدار أمر باحتجاز صاحب البلاغ لفتـرة    العام لولاية كو  
 من القانون على أنه يجوز احتجاز       ٣وتنص المادة   . )١( من القانون  ١٣غير محددة عملاً بالمادة     

__________ 

 :٣ أمراً تحت الشعبة ١٣يتضمن و: ٢٠٠٣لعام ) مرتكبو الجرائم الجنسية(قانون كويترلاند للسجناء الخطرين  ) ١(
 بأن الـسجين  ،٣شعبة التحت طلب بأمر إلى ستماع لاا، بعد  تنطبق هذه المادة إذا اقتنعت المحكمة       )١(

  ). على المجتمعديخطر ج (٣يمثل خطراً جدياً على المجتمع في حالة عدم وجود أمر تحت الشعبة 
في حالـة وجـود     ) ١(ويكون السجين خطراً جدياً على المجتمع على النحو المذكور في الفقرة              )٢(

ة إطلاق سراحه من الاحتجاز،     في حال ) أ (-غير مقبول بأن السجين سيرتكب جريمة جنسية خطيرة         احتمال  
  .في حالة إطلاق سراح السجين من الاحتجاز بدون أمر إشراف) ب(
 ـ  ـعند الاستماع إلى الطلب لا يجوز للمحكمة أن تُقرر أنها مقتنعة على النحو المطل               )٣(  )١(قرة  ـوب في الف

لاحتمال بأن القـرائن    درجة كبيرة من ا   وجود  ب) ب(بدليل مقبول ومتماسك؛ و   ) أ (-إلا إذا كانت مقتنعة     
  .ذات وزن كافٍ لتبرير اتخاذ القرار

) ١(عند البت فيما إن كان السجين يمثل خطراً جدياً على المجتمع على النحو المذكور في الفقرة                    )٤(
 ومدى تعـاون    ١١التقارير التي يُعدها الأطباء النفسيون بموجب المادة        ) أ (-يجب أن تراعي المحكمة ما يلي       

أي تقييم طبي أو تحليل نفسي أو نفسي أو تقييم          ) ب(الفحص الذي يقوم به الأطباء النفسيون؛       السجين في   
المعلومات التي تشير إلى وجود أو عدم وجود نزعة لدى الـسجين لارتكـاب              ) ج(آخر يتصل بالسجين؛    

لسجين؛ وجود أو عدم وجود نمط من السلوك الإجرامي من جانب ا          ) د(جرائم جنسية خطيرة في المستقبل؛      
مـشاركة الـسجين في بـرامج    سلوكه الإجرامي، بما في ذلك جهود السجين لمعالجة سبب أو أسباب      ) ه(

سـوابق  ) ز(وجود أو عدم وجود أثر إيجابي على السجين نتيجة مشاركته في برامج التأهيـل؛               ) و(تأهيل؛  
خطيرة أخـرى في حالـة      احتمالات قيام السجين بارتكاب جريمة جنسية       ) ح(السجين وتاريخه الإجرامي؛    

  .أي موضوع آخر متصل بذلك) ي(ضرورة حماية أفراد المجتمع من هذا الخطر؛ ) ط(إطلاق سراحه في المجتمع؛ 
 باحتجـاز ) أ (- يجوز للمحكمـة أن تـأمر        )١(إذا اقتنعت المحكمة على النحو المطلوب بموجب الفقرة           )٥(

إطلاق سراح  ) ب(؛ أو   )أمر استمرار الحجز  (ه أو علاجه    السجين في الحبس لمدة غير محددة لمراقبته أو رعايت        
  ).أمر الإشراف(السجين من الحبس رهناً بمقتضيات تراها ملائمة وتذكرها في الأمر 
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السجين الذي يثبت خطره على المجتمع في الحبس لفترة غير محـددة لمراقبتـه أو رعايتـه أو              
  .امي العام عبء إثبات الخطرويقع على المح. علاجه

 استندت المحكمة العليا في كويترلاند إلى هذا القانون         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧وفي    ٣-٢
وتم تمديد هذا   . ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤وأصدرت أمراً باحتجاز صاحب البلاغ مؤقتاً حتى        

. "حتى صدور أمر آخـر    " وبعد ذلك    ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣التاريخ بعد ذلك حتى     
 كـررت المحكمـة العليـا في        ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ و ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦وفي  

". أن يستمر خاضعاً لأمر الاحتجاز المـستمر      "كويترلاند التأكيد بأنه ينبغي لصاحب البلاغ       
، وبعد قرارين أوليين سابقين في هذا الموضـوع أمـرت           ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وفي  

ظل صاحب البلاغ خاضعاً لأمر إشراف مشروط وإلغاء أمر الاحتجـاز           المحكمة العليا بأن ي   
، بعـد   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٤المستمر، وبعد ذلك أُطلق سراح صاحب البلاغ في         

  .فشل استئناف المحامي العام
 أعلنت المحكمة العليا في كويترلاند أن أحكـام القـانون           ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٩وفي    ٤-٢

سـبتمبر  / أيلـول ٢٣كد هذا القرار في محكمة استئناف كويترلاند يوم     وتأ. أحكام دستورية 
 رفضت المحكمة العليـا لأسـتراليا اسـتئناف    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي  . ٢٠٠٣

صاحب البلاغ الذي اعترض فيه على الصحة الدستورية للأحكام الـتي سمحـت لمحـاكم               
  .كويترلاند باحتجاز الأشخاص بموجب هذا القانون

  شكوىال    
 من العهد بـسبب     ١٤ من المادة    ٧يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة          ١-٣

 وكان ذلك   ٢٠٠٣لعام  ) مرتكبو الجرائم الجنسية  (حبسه استناداً إلى قانون السجناء الخطرين       
ويُصر صاحب البلاغ على أن     . )٢(يمثل عقوبة ثانية له على جريمة سبق إدانته فيها إدانة نهائية          

__________ 

يكون الاعتبار الأول هو ضرورة     ) ب(أو  ) أ)(٥(عند اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر بموجب الفقرة           )٦(
  .كفالة الحماية الكافية للمجتمع

دياً على المجتمع على النحو المـذكور  جلى المحامي العام عبء إثبات أن السجين يمثل خطراً          يقع ع   )٧(
 ).١(في الفقرة 

لعـام  ) مرتكبو الجـرائم الجنـسية    (هل يفرض قانون السجناء الخطرين      "يقدم صاحب البلاغ مقالاً بعنوان       )٢(
؟ كتبها باتريك كايزر    "ة والسياسية  عقوبة مزدوجة بما يتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني          ٢٠٠٣

ويتضح من المقال أن التاريخ الإجرامي لصاحب الـبلاغ         . وسام بلاي أشارا فيها إلى قضيته ويؤيدان مطالبه       
ويتألف في معظمه من جرائم بـسيطة ضـد         )  سنة عندئذ  ١٦وكان عمره    (١٩٦٥فبراير  /يعود إلى شباط  

 ١٧وفي  .  جرائم جنـسية خطـيرة     ٣ البلاغ أُدين في     ولكن صاحب . الممتلكات وجرائم أخرى غير عنيفة    
أُدين في محاولة التلامس الجنسي مع فتاة يقل سنها عـن           ) عندئذ سنة   ١٨وكان عمره    (١٩٦٧أبريل  /نيسان

 ١٤ أُدين في جرائم التعامل البذيء مع أنثى يقل عمرها عـن             ١٩٧٩يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . عشر سنوات 
 ٦ سـنة و   ١٣ شـهراً و   ١٢وحُكم عليه بالسجن لمدة     . ح غير مشروعة  سنة والاغتصاب والتسبب في جرو    

الجرائم أُديـن   على هذه    السجن   بعد العقوبة  أسابيع بعد إطلاق سراحه      ٣وبعد أقل من    . أشهر على التوالي  
 .بالجرائم المذكورة في هذا البلاغ



CCPR/C/98/D/1629/2007 

GE.10-42330 6 

ورغم وصف  . عقوبة مزدوجة بدون صدور قرار آخر بإدانته جنائياً       عليه  لقانون فرض   اهذا  
الغرض من الحبس بأنه غير عقابي فإن صاحب البلاغ خضع لنفس نظام السجن كما لو كان              

ورغم أن صاحب البلاغ يعترف بأن المحاكم تستطيع عند إصـدار   . قد أُدين في جريمة جنائية    
 لأن أوامـر  ةتلفمخ، فإن قضيته كانت "وقائية"ر أمراً لأسباب الحكم على شخص ما أن تُصد 

  .الحكم عليهصدور استمرار احتجازه لم تكن متوخاة عند 
ويحتج صاحب البلاغ بأنه لا يمكن تبرير سجنه استناداً إلى السلامة العامة نظراً لعدم                ٢-٣

الـتي  " النظام العـام   "وقاعدة. توجيه أي اتهام أو إدانته بأي جريمة أثناء وجوده في السجن          
تُستعمل أساساً للحرمان من الحرية هي وحدها التي يمكن أن تبرر أي تقييدات مؤقتة أخرى               

ويضيف قـائلاً إن    . للحرية تكون ضرورية بصورة مطلقة وتعتمد على وجود قرائن واضحة         
  .احتجازه لم يكن مبرراً أيضاً بسبب أي مرض عقلي

 من القانون كان تعسفياً     ١٣احتجازه عملاً بالمادة    ويُعلن صاحب البلاغ كذلك أن        ٣-٣
ويؤكد أن احتجازه الوقـائي لم يكـن        .  من العهد  ٩ من المادة    ١وبالتالي كان خرقاً للفقرة     

مفروضاً عليه في إطار عقوبته الأولية ولكنه جاء بعد استكمالها، وهو ما يميز بلاغـه عـن                 
ب البلاغ إلى السوابق القانونية للجنة فاحتج       وأشار صاح . )٣(السوابق القضائية الماضية للجنة   

. )٤(يـه تعـسف ـبأن احتجازه يجب أن يكون معقولاً وضرورياً ومتناسباً لتجنب وصفه بأن    
تسهيل "و" كفالة الحماية الكافية للمجتمع   "هو  السجناء الخطرين   ولما كان الغرض من قانون      

غ أن احتجازه لفترة غير محددة مـن  ، يدعي صاحب البلا  "إعادة تأهيل فئة معينة من المجرمين     
قد لا يكـون مرتبطـاً   بطابعه كان، كما يقول صاحب البلاغ، عقابياً   هو احتجاز    و ،الزمن

ويصر كذلك على أن نفس الغرض التـشريعي        . بصورة منطقية بهدف تسهيل إعادة التأهيل     
جي بدلاً مـن    كان يمكن أن يتحقق بتدابير أقل عنفاً، مثل احتجازه في مرفق تأهيلي أو علا             

  .احتجازه في السجن
  

__________ 

نوفمبر / تشرين الثاني  ٦في  ، الآراء المعتمدة    ن ضد نيوزيلندا  وراميكا وآخر ،  ١٠٩٠/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٣(
 .٣-٧ و٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣

؛ ٨-٥، الفقـرة    ١٩٩٠يوليـه   / تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     فان ألفين ضد هولندا   ،  ٣٠٥/١٩٨٨انظر البلاغ رقم     )٤(
 ـ ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ٣الآراء المعتمدة في    ،  ضد أستراليا . أ،  ٥٦٠/١٩٩٣والبلاغ رقم     ٢-٩ رةـ، الفق

، ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . ك،  ٩٠٠/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٤-٩و
، ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٦، الآراء المعتمدة في     بابان ضد أستراليا  ،  ١٠١٤/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٢-٨الفقرة  
، ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١١، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . د،  ١٠٥٠/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢-٧الفقرة  
 / تـشرين الأول ٢٩، الآراء المعتمـدة في   بختياري ضد أستراليا  ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢-٧ الفقرة

، الآراء  ، دي مورايس ضـد أنغـولا      ١١٢٨/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٣-٩ و ٢-٩، الفقرتان   ٢٠٠٣أكتوبر  
، اريغت ضـد الجزائـر    ت،  ١٠٨٥/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ١-٦، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩المعتمدة في   

، شفيق ضد أستراليا  ،  ١٣٢٤/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥راء المعتمدة في    الآ
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 .٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٨في  قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية          ١-٤
فبعـد  . الوقائع التي عرضها صاحب الـبلاغ     جانب  إلى  أخرى   الدولة الطرف وقائع     ذكروت

 ظل  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٤بلاغ بناءً على أمر إشرافي يوم       إطلاق سراح صاحب ال   
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١بدون أي انتهاك إلى أن صدرت رسالة لوم يوم          صاحب البلاغ   

 بإلقاء كلمة أمام طلبة القانون عن تجربته في السجن وتتعلق أيضاً بإعادة إدماجه؛ ونص         هاميلق
 ٨ يخضع صاحب البلاغ لشروط الإشراف حـتى  إطلاق السراح وأمر الإشراف على أن   أمر  

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣٠ إلى   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤ومن  . ٢٠١٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ٣ومـن   . ه أمـر الإشـراف    لانتهاك، أُلقي القبض مرة أخرى على صاحب البلاغ         ٢٠٠٧
 جنسية   ظل صاحب البلاغ محتجزاً في الحبس بعد اتهامات تتصل بجريمة          ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .ضد امرأة كبيرة في السن
 الـسجناء   وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه كان بموجـب قـانون             ٢-٤

، تؤكد الدولة الطرف أن احتجازه كان قانونيـاً ومعقـولاً وضـرورياً في جميـع                الخطرين
فصاحب البلاغ، وهو مرتكب جرائم جنسية متكررة، يحتاج مـشورة مكثفـة            . الظروف
وبالإضافة إلى ذلك رفض    . اً لإعادة التأهيل، وهو ما لا يتوفر في مرافق الطب النفسي          وبرنامج

وكـان احتجـازه   . صاحب البلاغ المشاركة في أي برنامج تأهيل أثناء فترة سـجنه الأولى    
 موضع استعراض دوري مستقل كما حقق الأهداف المُعلنة لتوفير التأهيل والحمايـة             الوقائي

لة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ كان يـستند إلى إجـراءات            وتوضح الدو . للمجتمع
. بموجب القانون المذكور، وهو قانون اعتبرته المحكمة العليا للدولة الطرف قانوناً دسـتورياً            

ووفقاً لهذا القانون لا يصدر أمر استمرار الاحتجاز إلا في حالة وجود احتمال غير مقبول بأن 
ويقوم خبيران مستقلان على الأقل .  حالة إطلاق سراحهالسجين قد يرتكب جريمة جنسية في 

بوضع تقييمات طبية وتحليلية نفسية ونفسية لتقييم نزعة السجين إلى ارتكاب جرائم جنسية             
وقـد  . خطيرة في المستقبل، ومشاركة السجين أثناء فترة الاحتجاز الأولى في برامج تأهيلية           

غ بعد جلسة استماع كاملة أمـام المحكمـة       فُرض أمر استمرار الاحتجاز على صاحب البلا      
العليا في كويترلاند، التي وجدت أنه ليس من الملائم تطبيق الإفـراج المـشروط في قـضية                 

القانونية للجنـة بـشأن الاحتجـاز       إلى السوابق    دولة الطرف وأشارت ال . صاحب البلاغ 
باستعراض سـنوي   كان رهناً   وقائياً  ، فأكدت على أن احتجاز صاحب البلاغ        )٥(الاحتياطي

ولذلك كانـت   . من جانب هيئة قضائية مستقلة، وعلى الأخص المحكمة العليا في كويترلاند          

__________ 

، ١٠٩٠/٢٠٠٢؛ والـبلاغ رقـم   ٤، الفقـرة  ١٩٨٢يوليه / تموز٢٨، المعتمد في ٨انظر التعليق العام رقم     )٥(
؛ ٤-٧ إلى   ٢-٧، الفقـرة    ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦اء المعتمدة في    ، الآر راميكا وآخرون ضد نيوزلندا   

 .١٩٩٠يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في فان ألفين ضد هولندا، ٣٠٥/١٩٨٨والبلاغ رقم 
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إعادة صاحب البلاغ إلى مرفق احتجازي يتوفر فيه الوصول إلى برامج تأهيلية مُفردة متناسباً              
  . السجناء الخطرينبصورة معقولة، في ضوء احتياجاته، مع أهداف قانون

 ١٤ من المـادة    ٧لق بادعاء صاحب البلاغ بأنه كان ضحية انتهاك الفقرة          وفيما يتع   ٣-٤
من العهد تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة العليا توصلت إلى عدم وجود خرق لمبدأ عـدم                

ورأت أن الحكـم علـى      . كمة مرتين على نفس الجُرم في حالة صاحب الـبلاغ         اجواز المح 
تضمن عناصر من جريمته الأولى وأبرزت الطابع       صاحب البلاغ بموجب القانون المذكور لا ي      

وتوضح الدولة الطرف أن تقرير الاحتجاز      . الوقائي لاحتجازه، وخاصة بغرض حماية المجتمع     
وقد . )٦(ريمة جنائية تتصل بج الوقائي بموجب القانون هو إجراء مدني ولا ينطوي على مسألة           

لية فردية ومكثفة لم يكن من الممكن       تلقى صاحب البلاغ أثناء احتجازه وقائياً مساعدة تأهي       
ولم يكن التاريخ الإجرامي لصاحب البلاغ هـو        . تقديمها في أي مرفق آخر خلاف السجن      

أساس أمر الاحتجاز الوقائي، كما أن المحكمة لم تُدرج العناصر الجنائية للجريمة الـسابقة في               
السجناء الخطريـن  قانون   الدولة الطرف أن الإجراءات المدنية بموجب        ؤكدولذلك ت . قرارها

وتقول الدولة الطرف إن الاحتجـاز      . لا تتصل بالجريمة الأصلية التي ارتكبها صاحب البلاغ       
والطابع الحمائي في سجن صاحب الـبلاغ       . الوقائي لصاحب البلاغ لم يكن له طابع عقابي       

  .لامة العامة من ضرورة حماية الساًكان، بالإضافة إلى توفير مساعدة تأهيلية منفردة، مستمد

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 يلاحظ صاحب البلاغ أنه قد أعيد سـجنه         ٢٠٠٨نوفمبر  /ن الثاني ـ تشري ١٨في    ١-٥

أنه لم يكن   ؤكد على   وي.  بسبب انتهاكات أوامر الإشراف    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤ و ١٢يوم  
 استكمل عقوبة السجن الأولية عـن       ، عندما ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٩مداناً بأي جريمة منذ     

يصل  ويصر على أن سجنه بموجب قانون السجناء الخطرين       . ١٩٨٨الجرائم المرتكبة في عام     
العقوبة نظراً لأنه يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الجرائم السابقة في             ازدواج  إلى حد   

حب البلاغ كذلك أن الأثـر  ويبرز صا. تحديد ما إن كان ينبغي إصدار أمر باستمرار الحبس       
العقابي لهذا الحبس المستمر الذي جرى في مرفق سجن وفي ظل نظام السجن نفسه كما لـو                

  .كان مداناً بجريمة جنائية
ويؤكد صاحب البلاغ أن جوهر بلاغه يكمن في أن الحجز الوقائي لم يكن مفروضاً                ٢-٥

 القاضي المخالف في القضية المعروضة      ويستشهد برأي . في إطار عملية المحاكمة الجنائية الأولى     
عقوبة جديدة دون   "على المحكمة العليا ويلاحظ بأن إعادة سجنه بموجب هذا القانون تفرض            

 بموجـب   ويبرز صاحب البلاغ أن السجن    ". أن يحدث في تلك الفترة أي جريمة أو محاكمة أو إدانة          
  .ائه خاضعاً لنظام السجن المستمرهذا القانون ليست احتجازاً وقائياً ولكنها تصل إلى حد إبق

__________ 

، )٢٠٠٥يونيـه  / حزيران١٦ (٤٦٤١٠/٩٩المحكمة العليا لحقوق الإنسان     ] ٢٠٠٥ [أونر ضد هولندا  انظر   )٦(
 .٥٣الفقرة 



CCPR/C/98/D/1629/2007 

9 GE.10-42330 

ويحتج صاحب البلاغ بأن احتجازه لا يتصل بصورة منطقية بأي هدف مـشروع               ٣-٥
 ـبموجب القانون المذكور، لأن الأطباء النفسيين يقولون إن التأهيل لا يمكن اختباره إلا               د بع

حمايـة  ويؤكد على أن الحبس ليس ضرورياً لتحقيق هدف         . إتاحة قدر من الحرية للشخص    
 ويؤكد على أن قانون الـسجناء الخطـرين       . المجتمع والاحتياجات التأهيلية للمجرم السابق    

  . لى ما فعله الشخصإيفرض السجن استناداً إلى ما قد يمكن أن يفعله الشخص وليس 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً قبل النظر في أي ادعاء يرد في   ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول               ٩٣للمادة  
  .الاختياري للعهد

وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر مـن                 ٢-٦
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢ية الدولية ما تتطلبه الفقرة إجراءات التحقيق أو التسو

وفيما يتعلق باقتضاء استنفاد سبل الانتصاف المحلية لاحظت اللجنة أن المعلومـات              ٣-٦
المقدمة من صاحب البلاغ تبين استنفاد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة بما فيها المحكمـة                

عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف فإن اللجنة تعتـبر أن            ضوء  وفي  . العليا لأستراليا 
  . من البروتوكول الاختياري قد تم الوفاء به٥ من المادة )ب(٢الفقرة الاشتراط الذي تقتضيه 

 ٩ من المـادة     ١لبلاغ بإثبات ادعاءاته بموجب الفقرة      ا وفي رأي اللجنة قام صاحب      ٤-٦
إلى اللجنـة   ثباتاً كافياً لأغراض المقبولية، ولذلك انتقلت        من العهد إ   ١٤ من المادة    ٧والمادة  

  . فحص الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها                 ١-٧

  .لبروتوكول الاختياري من ا٥ من المادة ١الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 العليـا قـد     تهاوتلاحظ اللجنة ما جاء في ملاحظات الدولة الطرف من أن محكم            ٢-٧

فحصت ادعاء صاحب البلاغ بعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين ووجدت أن أمـر               
الاحتجاز بموجب قانون السجناء الخطرين لم يستند إلى التاريخ الإجرامي لصاحب الـبلاغ             

ولاحظت كذلك أن تفسير الدولة الطرف بـأن        . ل بالجريمة الأولية لصاحب البلاغ    ولا يتص 
ذات طابع مدني وأن احتجاز صـاحب       السجناء الخطرين   الإجراءات المطبقة بموجب قانون     

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب         . البلاغ كان وقائياً بطبيعته   
لم وجود ذنب جنائي وأن المحكمـة       ب آخر   قراردوجة بدون أي    القانون يفرض عقوبة مز   هذا  
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وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحب الـبلاغ بأنـه        . درج أي أمر لأسباب وقائية في الحكم الأولي       ت
  .احتجز في ظل نفس نظام السجن الذي كان خاضعاً له في مدة سجنه الأولى

ق كـل شـخص في       من العهد تعترف بح    ٩ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة أن الفقرة       ٣-٧
.  الشخصي وأنه لا يجوز إخضاع أي شخص للقبض أو الاحتجاز التعـسفي            الأمنالحرية و 

ان كإذا  ولكن المادة تنص على بعض التقييدات المسموح بها لهذا الحق عن طريق الاحتجاز،              
وهذه التقييدات مسموح بها بالفعل وتوجـد في        . والإجراءات لذلك يحدد الأسباب   القانون  
لدان في القوانين التي يكون هدفها على سبيل المثال مراقبة الهجرة أو تطبيق الرعايـة               معظم الب 

المؤسسية للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو ظروف أخرى تـضر بشخـصهم أو               
فإن جزءاً من عقوبة على جرائم جنائية أو نتيجة لها          التقييدات  ولكن عندما تكون    . مجتمعهم

 ـ         و. صعوبات خاصة ذلك ينشئ     سترى اللجنة في هذه الحالات أن الوصف الرسمـي للأس
والإجراءات في القانون المتوخى للسماح بهذه التقييدات ليست كافية إذا كانت الأسـباب             
والإجراءات الموصوفة هي نفسها تعسفية أو تؤدي إلى تدمير ذلك الحق نفسه بصورة غـير               

  .معقولة أو غير ضرورية
الخطرين لى اللجنة هي ما إن كانت أحكام قانون السجناء          والمسألة المعروضة الآن ع     ٤-٧

  تعسفية كانتسنة   ١٤احتجاز صاحب البلاغ بعد نهاية فترة سجنه لمدة         بموجبها  استمر  التي  
وتوصلت اللجنة إلى الاستنتاج إلى أنهـا كانـت         . في ظروف تطبيقها على صاحب البلاغ     

لحق، لعدة أسباب يشكل كل منها بحد ذاته  من ا ٩ من المادة    ١تعسفية وبالتالي تنتهك الفقرة     
  :وفيما يلي أهم هذه الأسباب. انتهاكاً

 سنة في السجن ومع ذلـك اسـتمر في          ١٤أمضى صاحب البلاغ بالفعل       )١(  
نظام السجن نفسه باعتباره ظل ع خاضعاً للسجن عملاً بقانون يصف استمرار حبسه في          قالوا

 وهي،  ةحد عقوبة سجن جديد   إلى   في جوهره    صلولكن هذا الاحتجاز المزعوم ي    . احتجازا
سموح بها لحالة عدم وجود إدانة يصف القـانون عقوبـة           مبعكس الاحتجاز الحقيقي، غير     

  .السجن لها
ولا يمكن فرضه إلا بناء على إدانة عن جريمـة في           . السجن عقوبة بطبيعته    )٢(  

سجن صاحب البلاغ الأخرى كانت     ولكن مدة   . نفس المداولات التي تجري محاكمة الجريمة     
سنة من إدانته، وإصدار الحكم عليه،       ١٤نتيجة أوامر صادرة عن المحكمة صدرت بعد قرابة         

 قـضى  نفس الجريمة التي     اكان أساسه وبسلوك إجرامي مستقبل متوقع     وتتصل هذه الأوامر    
، وإن كانـت    وهذه العقوبة الجديدة تأتي نتيجة مداولات جديـدة       . عنها مدة العقوبة فعلاً     

 من ١وتندرج في نطاق الحظر المنصوص عليه في الفقرة         " مداولات مدنية "توصف اسميا باسم    
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أنه منذ سـن قـانون الـسجناء      .  من العهد  ١٥المادة  

 أي قبل انقضاء عقوبة صاحب البلاغ بفترة قصيرة عن جريمة أدين            ،٢٠٠٣في عام    الخطرين
 ، أصـبح   وأصبحت عنصراً جوهرياً في أوامر المحكمة باستمرار حبـسه         ١٩٨٩ عام   فيها في 
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ويندرج ذلك أيضاً في نطاق الحظـر       . القانون الجديد ينطبق بأثر رجعي على صاحب البلاغ       
 من العهد، من ناحية أن صاحب الـبلاغ خـضع           ١٥ من المادة    ١المنصوص عليه في الفقرة     

ولذلك تعتبر اللجنة أن الاحتجاز عملاً      ". ت ارتكاب جريمته  مما كان منطبقاً وق   "لعقوبة أكبر   
 من ١ هو احتجاز تعسفي بالضرورة في إطار معنى الفقرة ١٥بإجراءات غير متوافقة مع المادة 

  .  من العهد٩المادة 
يقرر قانون السجناء الخطرين إجراء بعينه للحصول على أوامر المحكمة ذات             )٣(  
ه، كما سلمت بذلك الدولة الطرف، يهدف إلى أن يكون مـدنياً            وهذا الإجراء بعين  . الصلة
 مـن   ١٤ولذلك فإنه لا يفي بطابع ضمانات العملية القانونية المطلوبة بموجب المادة            . بطبعه

  .العهد بإجراء محاكمة عادلة تفرض فيها العقوبة الجنائية
ب بموجب القانون بسب  " سجين"صاحب البلاغ بصفة    " احتجاز"صدر أمر     )٤(  

ومفهوم الخشية من . وبغرض تأهيلهالتخوف من أنه قد يكون خطراً على المجتمع في المستقبل          
 ينطوي في جوهره علـى      ، المنطبق في حالة المجرمين السابقين     ،طورة على المجتمع أو توقعها    الخ

يختلف عن القرائن الوقائعية، حتى إذا كانـت        ، والرأي   فهو يستند أساساً إلى رأي    . مشاكل
. ولكن الطب النفسي ليس علماً دقيقاً     . لقرينة تتألف من رأي خبراء في الطب النفسي       هذه ا 

ويتطلب قانون السجناء الخطرين من ناحية أخرى أن تراعي المحكمـة رأي خـبراء الطـب        
 بشأن الخطورة المقبلة ولكنه يتطلب من ناحية أخرى أن تتوصل المحكمة إلى استنتاج              يالنفس

وفي حين أن المحاكم تتمتع بحرية قبول أو رفض آراء الخبراء وأنها . ائعالخطورة على أساس الوق
مطالبة بالنظر في جميع الأدلة الأخرى ذات الصلة المتاحة فإن الواقع هو أن المحاكم يجـب أن                 
تتوصل إلى استنتاج على أساس الوقائع بشأن السلوك المقبل المشتبه فيه لمجرم سابق وهو سلوك 

ولتجنب التعسف في هذه الظروف ينبغي للدولة الطرف أن تثبت          . تحقق لا ي  قدقد يتحقق و  
أنه لم يكن من الممكن إعادة تأهيل صاحب البلاغ بأي وسائل أخرى أقـل تـشدداً عـن                  

تتحمل التزاماً مـستمراً    كانت  استمرار حبسه أو حتى احتجازه، وخاصة أن الدولة الطرف          
اد تدابير مجدية لإصلاح صاحب البلاغ، إذا        من العهد باعتم   ١٠ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

  .كان ذلك مطلوباً فعلاً، طوال السنوات الأربع عشرة التي قضاها في السجن
وفي ضوء الاستنتاجات السابقة لا تعتبر اللجنة أنه من الضروري أن تقوم بفحـص                ٥-٧

  . من العهد١٤ من المادة ٧هذا الموضوع بصورة منفصلة تحت الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         واللجنة  -٨

 مـن   ١اك للفقرة   ـالبروتوكول الاختياري ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انته         
  . من العهد٩المادة 

 من العهد يقع على الدولة الطرف التـزام بتـوفير           ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
  .بما في ذلك إنهاء احتجازه بموجب قانون السجناء الخطرين البلاغ انتصاف فعال لصاحب
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وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول               -١٠
الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكـام               

 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين         ٢ة  العهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالماد      
في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتـصاف               
فعالاً في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى مـن الدولـة                  

  .ابير المتخذة لتنفيذ آرائها يوماً معلومات عن التد١٨٠الطرف، في غضون 
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
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  التذييل

 ـ            سيدة زونكـي   رأي فردي لعضوي اللجنة السيد كريستر ثيلين وال
  زانيلي ماجودينا 

عضو اللجنة السيد كريستر ثيلين، الذي انضمت إليه السيدة زونكي زانيلـي            لكان    
  : يلي  وأعلن ما،ماجودينا، رأي مختلف

 اختلـف  ولكـني . لقد توصلت الأغلبية إلى وجود انتهاك في هذه القضية  "  
رها واستنتاجاتها علـى    لقد كان ينبغي أن تكون آراء اللجنة في تبري        . معهم باحترام 
  :النحو التالي

فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب قـانون الـسجناء              ١-٧
احتجازاً تعسفياً، تـشير اللجنـة إلى سـوابقها         ) مرتكبو الجرائم الجنسية  (الخطرين  

القانونية التي أثبتت بها أن الاحتجاز للأغراض الوقائية يجب تبريره بأسـباب قويـة              
وتلاحظ اللجنة أن صـاحب     . )٧(بلة للاستعراض دورياً من جانب هيئة مستقلة      وقا

ديسمبر / كانون الأول  ٤ إلى   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧البلاغ قد احتجز وقائياً من      
 - وأن احتجازه الوقائي كان يستند إلى أسس وإجراءات محددة في القانون             ٢٠٠٦

 وقامت هيئة قضائية مـستقلة      -) مرتكبو الجرائم الجنسية  (قانون السجناء الخطرين    
أيضاً أن غرضي اللجنة وتلاحظ . لاندي المحكمة العليا في كويتروهباستعراضه دورياً، 

ومع ذلك، . القانون المذكور هما السلامة العامة وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة الجنسية
 ، يجب أن يكون احتجاز صاحب البلاغ معقولاً وضرورياًصفة التعسفكي تزول   لو

. في جميع ظروف القضية ومتناسباً لتحقيق الأهداف المـشروعة للدولـة الطـرف            
استعراض دقيق ومتكرر من    كانت موضع   صاحب البلاغ   حالة  وتلاحظ اللجنة أن    

الاسـتئناف  في   هالاند في الدولة الطرف وأنه تم تأييد      جانب المحكمة العليا في كويتر    
انون، كما جاء في الاستعراض القـضائي،       وتم الوفاء بالشروط المسبقة المحددة في الق      

وأن رفض صاحب البلاغ المشاركة في برامج إعادة التأهيل أثناء فترة العقوبة الأولية             
وفي . )٨(لمجتمـع على ا ساهم في التقييم الذي تم التوصل إليه بأنه قد يمثل خطراً جدياً             

__________ 

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٦، الآراء المعتمدة في     راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا   ،  ١٠٩٠/٢٠٢البلاغ رقم    )٧(
 ١٨ الآراء المعتمدة في     ،بينجامين مانويل ضد نيوزيلندا   ،  ١٣٨٥/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٣

 ألان كيندريك ديم ضـد ، ١٥١٢/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم ٣-٧ و٢-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول 
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في نيوزيلندا

مـارس  / آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في      ألان كيندريك دين ضد نيوزيلندا    ،  ١٥١٢/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم     )٨(
 .٥-٧، الفقرة ٢٠٠٩
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قائيـاً لم   ضوء ظروف القضية تخلص اللجنة لذلك إلى أن احتجاز صاحب البلاغ و           
يكن غير متناسب مع الغرض المشروع للقانون المنطبق كما أن هـذا الاحتجـاز لا          

 من  ٩ من المادة    ١يشكل لا من هذه الناحية ولا من أي ناحية أخرى انتهاكاً للفقرة             
  .العهد
وتلاحظ اللجنة ملاحظات الدولة الطرف بأن محكمتها العليا قد فحـصت             ٢-٧

از المحاكمة على نفس الجرم مرتين وتوصـلت إلى أن          ادعاء صاحب البلاغ بعدم جو    
أمر الاحتجاز بموجب قانون السجناء الخطرين لم يـستند إلى التـاريخ الإجرامـي              

وتلاحظ كذلك أن تفسير الدولـة      . لصاحب البلاغ ولم يكن متصلاً بجريمته الأولى      
ابع ذات ط كانت   بموجب قانون السجناء الخطرين      المداولات التي جرت  الطرف بأن   

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعـاء     . مدني وأن احتجاز صاحب البلاغ كان وقائياً بطابعه       
عقوبـة مزدوجـة    عليه  فرض  قد  القانون  هذا  صاحب البلاغ بأن احتجازه بموجب      

أي أمـر   لم تدرج في حكمها الأولي      آخر بإدانة جنائية وأن المحكمة      قرار  بدون أي   
تحت ظل نفـس    ب البلاغ بأن احتجازه     وتلاحظ أيضاً ادعاء صاح   . لأسباب وقائية 

  . خاضعاً له في مدة سجنه الأولىكان نظام السجن الذي 
، وجاء فيه أنه لا يمكـن تقـديم   )٩(٣٢وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم     ٣-٧

شخص ما مجدداً، بعد إدانته بجريمة معينة أو تبرئته منها، إلى المحكمة نفـسها أو إلى                
ولكن هذا الضمان لا ينطبق إلا على       . اكمته على الجريمة ذاتها   هيئة قضائية أخرى لمح   

 علـى  ءالجرائم الجنائية وليس على التدابير التأديبية التي لا تصل إلى حد توقيع جـزا      
وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن      .)١٠( من العهد  ١٤جريمة جنائية بمعنى المادة     

طابع مدني ولذلك لا تندرج تحت      المداولات بموجب قانون السجناء الخطرين ذات       
 وسوابقها القانونية ٣٢وتشير اللجنة إلى التعليق العام رقم .  من العهد١٤المادة طائلة 

التصرفات التي يجـب،    يتسع ليشمل    نكن أ يمالقائلة بأن الطابع الجنائي لأي جزاء       
ابعها ا أو ط  هبغض النظر عن توصيفها في القانون المحلي، اعتبارها عقوبة بسبب غرض          

 لحماية الـسلامة العامـة      ةالوقائيالأغراض  وتلاحظ اللجنة أنه رغم     . )١١(أو شدتها 
وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة الجنسية اللذين يتوخاهما قانون الـسجناء الخطـرين،            

 أي  -والتوصيف القانوني لهذا القانون باعتباره إجراءات مدنية، فإن شدة التـدبير            
  .  طابع جنائيت ذاا يجب اعتباره-اض سنوي استمرار السجن رهناً باستعر

__________ 

 .٥٧ و٥٤، الفقرتان CCPR/C/GC/32انظر  )٩(
 تشرين  ١ قرار بشأن عدم المقبولية بتاريخ       ،اغيراردوس ستريك ضد هولند   ،  ١٠٠١/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١٠(

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٢نوفمبر /الثاني
 الآراء المعتمـدة في     ،بيرتيرير ضد النمسا  ،  ١٠١٥/٢٠٠١، البلاغ رقم    ١٥، الفقرة   CCPR/C/GC/32انظر   )١١(

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠
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ولذلك يجب أن تحدد اللجنة إذا كانت العقوبة بموجب هذا القانون تستند              ٤-٧
وتشير اللجنة إلى أن العهد لا يحد      . قب عليها صاحب البلاغ   وإلى نفس الجريمة التي عُ    

من قدرة الدولة الطرف على التصريح بحكم غير محدد المدة يـدخل فيـه عنـصر                
، كما توصلت    كان أساس تقييم الاحتجاز الوقائي لصاحب البلاغ       قدو. )١٢(وقائي

وتخلص اللجنة إلى أن الاحتجاز الوقائي      . هو خطره الجدي على المجتمع    إليه المحكمة،   
. لم يفرض على نفس أسس جريمته السابقة ولكنه فرض لأغراض وقائية مـشروعة            

 لصاحب البلاغ لا يشكل انتـهاكاً       لذلك إلى أن الاحتجاز الوقائي    اللجنة  وتخلص  
 مـن   ٧لى نفس الجرم مرتين وفقاً لما جاء في الفقرة          ـة ع ـلمبدأ عدم جواز المحاكم   

  . من العهد١٤المادة 
 ٥ من المادة    ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨

يها لا تكشف عـن     من البروتوكول الاختياري ترى بالتالي أن الوقائع المعروضة عل        
  ". من العهد١٤ من المادة ٧ والفقرة ٩ من المادة ١انتهاك للفقرة 

  السيد كريستر ثيلين   ]توقيع[
  السيدة زونكي زانيلي ماجودينا  ]توقيع[

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .] والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية

        

__________ 

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ٦لمعتمدة في   ، الآراء ا  راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا   ،  ١٠٩٠/٢٠٠٢البلاغ رقم     )١٢(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٣


